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السيدات والسادة،

يسعدني أن أحضر معكم مجددا ، افتتاح أشغال هذا المنتدى الدولي الذي يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد الوطني، من حيث أنه يهدف إلى التعمق في النقاش حول دور الموارد البشرية المؤهلة في ترقية التشغيل.
فعلا، فإن السياق الحالي الذي تطغى عليه عولمة المبادلات والذي يشهد بروز أنماط جديدة للتنظيم الاقتصادي والاجتماعي، وتكثيف الاستثمارات في مجالات الإبداع واللجوء المتزايد إلى العلوم وتطبيقاتها في مجال الإنتاج، بفضل تنمية اقتصاد المعرفة و مجتمع المعلومات، ففي هذا الزخم الكبير ليس هناك مكان إلا للمجتمعات التي تتوفر على موارد بشرية عالية التأهيل والكفاءة، موارد قادرة على ضمان التسيير المحكم وتطوير الاستثمار والإنتاج، وتأمين النوعية واكتساب حصص في الأسواق الخارجية.

إن الأوضاع الجديدة التي أفرزتها العولمة، والتسارع المذهل للتقدم التقني والتكنولوجي هي عوامل تجاوزت التصورات القديمة التي أصبحت من غير جدوى.
لذلك فإن إشكالية تحويل ونقل المعارف وتطبيقاتها بغرض تمكين المؤسسات من تحسين أدائها و مردودها وتعزيز قدرتها التنافسية، أصبح من الرهانات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأهمية القصوى.

وفي هذا الإطار، فإن الاستراتيجية الوطنية في مجال تثمين الموارد البشرية تعتمد بالأساس على تعزيز القدرات العلمية والتقنية الوطنية وتدعيمها بكفاءات جديدة لضمان تأطير ملائم للنشاطات ذات الصلة بتكوين المكونين ونشاطات البحث العلمي.

وفي هذا السياق فإن الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج تمثل ورقة رابحة ووسيلة للإسراع بانتقال الجزائر إلى مصاف الدول ذات الاقتصاد المبني على المعرفة ، لأن مساهمة هذه الكفاءات في التحسن السريع لمحيط البحث العلمي والتكنولوجي، إلى جانب محيط الاستثمار، سيساعد بالتأكيد على قلب اتجاه تدفق الكفاءات ، دون أن يترتب عن ذلك بالضرورة ، عودة هؤلاء جسديا.
حيث أن تنظيم الكفاءات الوطنية، والاستفادة من خبرات الباحثين الجزائريين المقيمين بالخارج، مع ضمان إسهامهم في الجهد الوطني الرامي إلى ترقية البحث العلمي، يبقى من الأهداف المنشودة التي تمكن من تشكيل نواة صلبة من الخبرات الوطنية وبالتالي تجسيد أهداف السياسة الوطنية في مجال البحث العلمي والتطور التكنولوجي.
وبذلك فإن التصنيف القائم والذي يفرق بين الكفاءات الوطنية الداخلية والكفاءات الخارجية سيتم تجاوزه، بفضل اندماج الكل في دينامكية التكامل والدعم المتبادل.

إن تعزيز الكفاءات الوطنية في مجال البحث العلمي سيؤدي بالضرورة إلى إعداد نظام وطني للاستطلاع الاستراتيجي والتكنولوجي والاقتصادي، قادر على أن يصبح أرضية رصينة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، إذا ما تم إشراكه مع نظم أخرى للمعلومات العلمية والتكنولوجية.

  السيدات والسادة،

لكي نعطي دفعا قويا للعلاقة بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي، ينبغي مد جسور بين نظام التكوين ومجال التشغيل، ومن هذا المنظور، يتعين البحث على أطر عمل مشتركة بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية والسعي إلى تجسيدها.
ذلك أن احتدام المنافسة، والبحث عن تحسين إنتاجية العمل، جعل المؤسسات العمومية والخاصة، وهي المكان المناسب لاستحداث مناصب الشغل، جعلها تشعر بضرورة الارتباط بكفاءات مهنية تمكنها من الاستثمار في مجالات الإبداع  و من تعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية، وتوسيع تواجدها في الأسواق الخارجية.
لذلك فإن تنمية الكفاءات في بلادنا، من خلال التعليم والتكوين والتمهين كانت دوما في صلب الاستراتيجيات والمخططات التنموية الوطنية.

فبالنسبة لقطاع التربية الوطنية وبتسجيلها لنسبة تمدرس بلغت 98 % سنة 2009 استطاعت الجزائر أن تحقق الهدف المتمثل في التمدرس الشامل لصالح كل الأطفال البالغين 06 سنوات، مع نسبة تمدرس إجمالية تفوق 95 % بالنسبة للأطفال ما بين 6 و 15 سنة وأكثر من 94 % كنسبة لتمدرس البنات. 

وبالنسبة للتكوين المهني فقد استقبلت مؤسسات ومراكز التكوين أكثر من 760.000 متربصا وممتهنا في دخول أكتوبر 2009.
وبالنسبة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تجدر الإشارة إلى:

- فتح أقسام تحضيرية للمدارس الوطنية في العلوم و التكنولوجيا و في العلوم  الاقتصادية و التجارية و التسيير، و كذا أقسام تحضيرية مدمجة في الإعلام الآلي و الهندسة المعمارية.
- إنشاء مدارس عليا جديدة مختصة في التكنولوجيا و الصحافة، و العلوم السياسية و الإدارة
- تحسين نوعية التأطير من خلال مواصلة تنفيذ مخطط تكوين المكونين.
 
- ارتفاع عدد الأساتذة الباحثين المتدخلين في مخابر البحث انتقل من 17000 سنة 2008 إلى 21000 سنة 2009، و عدد الباحثين الدائمين انتقل من 1500 إلى 1900 خلال نفس  الفترة، بالإضافة إلى العمل الذي تمت المبادرة به قصد تعبئة الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج، و الذي تجسد من خلال وضع 20 شبكة موضوعاتية تشرك أيضا كفاءات محلية.
- ارتفاع الميزانية المخصصة لتمويل البحث العلمي حيث انتقلت من 50 مليار د.ج للفترة 2005-2009، إلى 100 مليار د.ج للخمس سنوات المقبلة 

 

- يقدر عدد الطلبة المنتظر بمناسبة الدخول الجامعي في كل الأطوار ب1.164.137  طالب و سيؤطر هؤلاء الطلبة حوالي 35000 أستاذا، من بينهم 7000 أستاذ من المصف العالي و بمعدل نسبة تأطير تبلغ أستاذ واحد لكل 30 طالبا.
 

و في مجال التكوين في الدكتوراه و تكوين المكونين، تقرر فتح 7184 منصب  تكوين في الماجيستير و 2240 منصب في الدرجة الثالثة/ليسانس ماستير دكتوراه، و 2450 منصب للتخصص الطبي، كما سيبلغ عدد المدارس الخاصة بالدكتوراه 83 مدرسة ليغطي بذلك مجموع الاختصاصات.
إن الجهود المبذولة خلال العشرية الأخيرة ستتواصل خلال البرنامج الخماسي القادم الذي يخصص غلافا قدره 250 مليار د.ج لتنمية اقتصاد المعرفة من خلال دعم البحث العلمي وتعميم تعليم واستعمال الإعلام الآلي، داخل كافة نظام التعليم وفي المرافق العمومية.

  السيدات والسادة،

إن البرنامج الخماسي 2010-2014 الذي أقره فخامة رئيس الجمهورية، والذي رصد له مبلغ 21.214 مليار د.ج (أي 286 مليار دولار ) يندرج ضمن ديناميكية إعادة الإعمار الوطني التي شرع فيها منذ بداية سنوات 2000.
يخصص برنامج 2010-2014 أكثر من 40 % من موارده لتحسين التنمية البشرية، وذلك على الخصوص من خلال:
 
- ما يقارب 5000 منشأة للتربية الوطنية ،   و600.000 مكان بيداغوجي جامعي، وأكثر من 300 مؤسسة  للتكوين والتعليم المهنيين،
 
- أكثر من 1500 منشأة قاعدية صحية، ، بالإضافة إلى أكثر من 70 مؤسسة متخصصة لفائدة المعوقين،
 
- مليوني (02) وحدة سكنية، منها 1,2 مليون وحدة سيتم تسليمها خلال الفترة  الخماسية، على أن يتم الشروع في أشغال الجزء المتبقي قبل نهاية سنة 2014 
 
- توصيل مليون بيت بشبكة الغاز الطبيعي وتزويد 220.000 سكن ريفي بالكهرباء،
 
- إنجاز 35 سدا و25 منظومة  لتحويل المياه، وإنهاء الأشغال بجميع محطات تحلية مياه البحر الجاري إنجازها
 
ويخصص برنامج الاستثمارات العمومية هذا ما يقارب من 40 % من موارده  لمواصلة تطوير المنشآت القاعدية الأساسية وتحسين الخدمة العمومية، وذلك على الخصوص:
 
- بأكثر من 3.100 مليار دج موجهة لقطاع الأشغال العمومية لمواصلة توسيع  وتحديث شبكة الطرقات وزيادة قدرات الموانئ 
 
- أكثر من 2.800 مليار دج مخصصة لقطاع النقل.
هذا البرنامج جاء وفاء للعهد الذي قطعه فخامة رئيس الجمهورية على نفسه أمام الأمة في شهر فبراير 2009، بغية الإبقاء على دينامية إعادة الإعمار الوطني التي تم  الشروع فيها منذ عشر سنوات.

و من أجل ذلك، إنه يدعو كافة المواطنين " لكي يتجندوا ويجعلوا منه أداة قوية للنمو ولإنشاء مناصب الشغل وتحديث البلاد... و أن نعزز قدراتنا التنموية الوطنية ونحرر التنمية من التبعية للمحروقات التي لا تدوم، فبهذا الثمن وحده سيأتي لنا تأمين المستقبل وديمومة نهج العدالة الاجتماعية، والتضامن الوطني الذي انتهجناه".

  السيدات والسادة،
في مجال التشغيل، إن البرنامج الخماسي يرسم كهدف استحداث 3 ملايين منصب شغل في غضون سنة 2014 منها 1.500.000 منصب في إطار البرامج العمومية لدعم التشغيل.

في هذا الإطار،   فإن برامج دعم استحداث مناصب الشغل ستستفيد بغلاف قدره 350 مليار د.ج لمرافقة الإدماج المهني لخريجي التعليم العالي والتكوين المهني ، ودعم استحداث المنشآت المصغرة و برامج التشغيل الانتظاري.
نتائج الدعم العمومي للتشغيل ستضاف لحجم التوظيفات التي تتم في إطار تنفيذ البرنامج الخماسي إلى جانب تلك التي يفرزها النمو الاقتصادي.

إن استحداث العدد المسطر من مناصب الشغل سيسمح بتقليص نسبة البطالة إلى أقل من 10 % في غضون سنة 2014، انطلاقا من توقع متوسط نمو سنوي خارج المحروقات بـ 6 % خلال الفترة 2010-2014.
و يتوقع أيضا أن يستمر دفع النمو من قطاعات ذات قدرة كامنة كبيرة على التشغيل كقطاع البناء والأشغال العمومية والري، وقطاع الخدمات.
كما ينتظر من قطاعي الفلاحة والصناعة أن تلعب دورا هاما في دفع النمو الاقتصادي خارج المحروقات، بالنظر إلى حجم الأغلفة المالية المرصودة لها والتي تفوق 1.000 مليار د.ج بالنسبة للفلاحة و2.000 مليار د.ج لقطاع الصناعة في شكل قروض بنكية مدعمة من الدولة لصالح الصناعة.
إن سياسة تشجيع الاستثمار والإنتاج الوطني ستتواصل كذلك بصورة مركزة لاسيما في الصناعات الغذائية و الميكانيكية و الالكترونية، و الصناعة الصيدلانية.

بالنسبة لاستحداث مناصب الشغل عن طريق الأجهزة العمومية لترقية التشغيل، فإن التوقعات للفترة 2010-2014 تفيد بما يلي:

- متوسط استحداث سنوي قدره 100.000 منصب شغل في إطار أجهزة دعم استحداث المنشآت المصغرة المسيرة من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (ANSEJ) والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (CNAC)،
- تنصيب 300.000 طالب عمل سنويا في إطار جهاز دعم الإدماج المهني (DAIP).
في هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن الجوانب المتصلة بتثمين الموارد البشرية تشكل محورا هاما في مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة الذي شرع في تنفيذه ابتداء من شهر جوان 2008.

ذلك أن الجهاز الجديد لدعم الإدماج المهني الذي أنشئ في إطار مخطط العمل هذا ، ينص على مرافقة أحسن للشباب في الوسط المهني، لاسيما من خلال دورات للتكوين و تحسين المعارف في مكان العمل، بغرض تحسين قابلية تشغيلهم، ومن خلال عقود التكوين للتشغيل و التربصات في المراكز التابعة لقطاع التكوين المهني.

كذلك وبعد انتهاء فترة الإدماج المؤقت، فإن الجهاز الجديد يمنح للمستخدمين إمكانية توظيف الشباب المتخرجين من الجامعات في إطار عقد عمل مدعم (CTA) بمساهمة مالية من الدولة في تحمل تكلفة الأجور لمدة ثلاث (3) سنوات.
حصيلة تنفيذ الجهاز الجديد من تاريخ انطلاقه في شهر جوان 2008 إلى غاية 31 ديسمبر 2009، تشير إلى أن حوالي 441.914 شاب طالب عمل لأول مرة، تم تشيلهم في هذا الإطار.

كما أن آفاقا أخرى تعرض لطالبي العمل عن طريق صيغ تشجع ترقية المبادرة المقاولاتية من خلال دعم استحداث النشاطات في إطار جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (ANSEJ) والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (CNAC).

في هذا الإطار، تم إبرام عدة اتفاقيات بين الوكالة (ANSEJ) والجامعات والمدارس العليا قصد جلب اهتمام الطلبة لاستحداث النشاطات.

وفي سياق الإصلاحات التي باشرها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، فقد تم تجسيد مشروعين على مستوى الجامعة، من خلال تأسيس شهادة ليسانس في المقاولاتية ، وإنشاء دار المقاولاتية.
 الحصيلة الرقمية تشير إلى أن أجهزة ترقية المؤسسة المصغرة أفرزت 37.354 منصب شغل مباشر خلال سنة 2008 و 75.572 منصب سنة 2009 أي ضعف إنجازات سنة 2008.

   السيدات والسادة،
في الختام، تجدر الإشارة إلى أن تطبيق البرنامج الخماسي سيكون محل متابعة دائمة وتقييم دوري، بواسطة آليات الرقابة التي هي مدعوة لأداء دورها كاملا، تطبيقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.
أشكركم على كرم الإصغاء، وأتمنى لأشغالكم كل التوفيق  والنجاح ،

و السلام عليكم.
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